
 ثانياً : ممارسة النشاط التجاري باسم الشخص ولحسابه الخاص . 

بل لابد أيضاً من وجوب  لا يكفي احتراف الأعمال التجارية وحده لاعتبار الشخص تاجراً 

تعاطي الشخص لهذه الأعمال باسمه ولحسابه الخاص وهذا الشرط بديهي في الواقع لأن  

الشخصي فيجب إذن على من يتعاطى الأعمال التجارية أن  التجارة إنما تقوم على الائتمان 

الفقه  أقر  وقد  الأعمال  بهذه  قيامه  جراء  من  تترتب  التي  والنتائج  الآثار  جميع  يتحمل 

عموماً هذا الشرط وجعله متمماً لشرط الاحتراف . وعليه لا يمكن أن يكتسب صفة التاجر 

 ما يلي من الأشخاص رغم ممارستهم للعمل التجاري :

صاحب  لإرادة  خاضعون  يعتبرون  لأنهم  ومستخدموها  التجارية  المحلات  موظفو   : أولاً 

ولا   . بها  يقومون  التي  الأعمال  بصفة شخصية عن  التجاري وغير مسؤولين  المشروع 

يمكن أن يكتسب هؤلاء صفة التاجر حتى لو اشتركوا في جزء من الأرباح أو تولوا إدارة  

التجاري طبيعة     المحل  لأن  عقد ذلك  يحكمها  تبعية  علاقة  المشاركة  رغم  تبقى  العلاقة 

 العمل .

ثانياً : مدير و الشركات المحدودة والشركات المساهمة . إذ أنهم يمارسون العمل التجاري 

للشركة  تثبت  التاجر  لها  وعليه فإن صفة  الخاص بصفة وكلاء  الشركة ولحسابها  باسم 

ديري شركات التضامن انطلاقاً من أن ممارسة  دون المديرين . بيد أن صفة التاجر تثبت لم

أعمال هذا النوع من الشركات يتم باسم جميع الشركات المتضامنين ولا تتحدد مسؤولية  

هؤلاء الشركاء بالحصص المقدمة للشركة بل تتعداها الى جميع أموالهم . ومن هنا فإن 

لشركة والشريك في آن نشاط الشركة التجاري ليس إلا نشاط الشريك نفسه . ولذا تكتسب ا 

الشخص   باسم  العمل  شرط  توفر  تحديد  في  يدق  قد  الأمر  أن  غير   . التاجر  صفة  واحد 

ولحسابه الخاص عند مزاولة بعض العمال التجارية التي تتميز بخصوصية معينة كالوكالة  

بالعمولة  الوكيل  من  فكل   . السمسرة   أو  الدلالة  وأعمال  التجاري  والتمثيل  بالعمولة 

لحسابه والممث لا  الغير  لحساب  الصفقات  بإبرام  الواقع  في  يقوم  والسمسار  التجاري  ل 

أن   في  يكمن  ذلك  وتحليل   . التاجر   له صفة  تثبت  هؤلاء  من  كلا  فإن  ذلك  ومع  الخاص 



أعمال محترفة  . فهي  الغير  التام عن  بالضرورة الاستقلال  ممارسة هذه الأعمال يستلزم 

الخ لحسابه  الشخص  يمارسها  آثارها لذاتها  إليه  وتنصرف  الاستقلال  وجه  وعلى  اص 

 حقوقاً وديوناً .

 

 


